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التطورات في مجال حقوق الإنسان

ظلت الحكومة العراقية، بقيادة الرئيس صدام حسين، تتولى مقاليد الحكم في معظم أنحاء البلاد، باستثناء المحافظات الشمالية الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية، وبعض البلدات والقرى في محافظتي كركوك ونينوى. وتواترت أنباء من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عن إعدام سجناء بشكل جماعي دون محاكمة. وأدى اغتيال أحد رجال الدين الشيعة البارزين في فبراير/شباط 1999، على أيدي الحكومة أو بأوامر منها فيما يبدو، إلى اندلاع مصادمات واسعة النطاق بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد وكثير من مدن الجنوب، كما استمر على مدى الأشهر التالية ورود أنباء عن وقوع مزيد من الاضطرابات. وذكرت الأنباء أن عمليات إعادة التوطين القسرية استمرت في مناطق مختلفة، ولا سيما في المنطقة الغنية بالنفط حول كركوك حيث يقيم كثيرٌ من الأكراد والتركمانيين، ووردت أنباء عن تدمير منازل على سبيل العقاب في بغداد وغيرها.

وفي المحافظات الشمالية ذات الإدارة الذاتية، استمر التنافس والصراع بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطنى الكردستاني" . ولم تتجدد الاشتباكات المسلَّحة بين ميليشيات هذين الفصيلين، في أعقاب اتفاق الهدنة الذي توصل إليه الحزبان من خلال مفاوضاتهما في العاصمة الأمريكية واشنطن، في سبتمبر/أيلول 1998؛ ولكن لم تُنفذ البنود الخاصة بتقاسم عائدات رسوم الحدود وبترتيبات إجراء انتخابات جديدة للبرلمان الإقليمي، وذلك بالرغم من عقد اجتماعات أخرى على مستوى رفيع بين الحزبين في واشنطن، في يناير/كانون الثاني ثم في يونيو/حزيران 1999.

ودخل الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات وواردات العراق عامه العاشر في أغسطس/أب 1999؛ وما برح الجدل قائماً حول عدم امتثال العراق بشكل كامل لمطالب مجلس الأمن فيما يتعلق بنزع الأسلحة العراقية؛ كما استمر الانقسام الحاد بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لضمان الامتثال الكامل، ولمواجهة الأزمة الإنسانية المتواصلة، التي ضاعفت من حدتها حالة القحط الشديد في المنطقة. وكان من شأن ارتفاع أسعار النفط في صيف عام 1999 أن يتيح للعراق أخيراً بلوغ بل وتجاوز قيمة كمية النفط المسموح بتصديرها، وهي 5.2 مليار دولار، وفقاً لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي أقرّه مجلس الأمن بموجب القرار رقم 1153(1998)، والذي تم تمديده لفترة ستة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني؛ إلا إن القيمة الإجمالية لعائدات النفط بمقتضى هذا البرنامج ظلت أقل من الحدِّ المصّرح به. فقد ذكر مكتب برنامج العراق التابع للأمم المتحدة أنه بحلول 20 سبتمبر/أيلول، كان مجلس الأمن قد أقرَّ عقوداً لتصدير النفط بما قيمته 8 مليارات دولار، من بين العقود التي قُدمت بموجب البرنامج منذ بدايته في مطلع عام 1997 وقيمتها 9.7 مليار دولار، وحصل العراق من ذلك المبلغ على 5.5 مليار دولار، تلقى 72 بالمائة منه في صورة مواد غذائية. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 1998، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوماً جوياً على العراق استمر أربع ليالٍ، وتبعته هجمات شبه يومية على مواقع الدفاع الجوي العراقية في منطقتي الحظر الجوي الجنوبية والشمالية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1998، ذكر "مركز حقوق الإنسان"، وهو يتبع "الحزب الشيوعي العراقي" المعارض ومقره لندن، أن السلطات العراقية بقيادة اللواء صباح فرحان الدوري قامت، فى أول أكتوبر/تشرين الأول 1998، بإعدام 119 عراقياً وثلاثة مصريين في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وقال المركز إن من بين الذين أُعدموا 29 من أفراد القوات المسلَّحة، بالإضافة إلى 50 شخصاً سبق أن سُجنوا لاشتراكهم في الانتفاضات التي اندلعت في مارس/آذار 1991 عقب حرب الخليج. ومن بين أولئك القتلى، لم تُسلَّم سوى جثث ثلاثة من كبار ضباط الجيش إلى ذويهم، بينما أفادت الأنباء أن كثيرين دُفنوا في مقبرة جماعية في منطقة تابعة لبلدية أبو غريب.

وجاءت عملية الإعدام الجماعي هذه، على ما يبدو، استمراراً لحملة "تطهير السجون" التي بدأتها الحكومة قبل عام. فقد ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في العراق، في تقريره إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في فبراير/شباط 1999، أنه تلقى أسماء وبيانات ما يزيد عن 200 سجين أُعدموا في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 1998، ليصل بذلك مجموع الذين أُعدموا منذ أواخر عام 1997 إلى نحو 2500 سجين. وتلقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنباء عن أكثر من 600 معتقل ورد أنهم أُعدموا خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 1999، وتضمنت الأنباء أسماء وتواريخ إعدام كثيرين منهم. ولم تُتَّبع الإجراءات القانونية الواجبة، على ما يبدو، في أي من عمليات الإعدام التي تناقلتها الأنباء.

وفي مساء يوم 19 فبراير/شباط، اغتيل آية الله محمد صادق الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة في العراق، بينما كان يستقل سيارته عائداً إلى منزله في النجف، وقُتل معه في الحادث ابناه مصطفى ومؤَّمل، وهما أيضاً من كبار مساعديه، بالإضافة إلى سائق السيارة. وكانت الحكومة قد اعترفت بالصدر مرجعاً أعلى للشيعة في عام 1992، ولكنه في الشهور التي سبقت وفاته كان قد بدأ ينأى بنفسه عن مواقف الحكومة خلال خُطب الجمعة، ويحث الناس على أداء الصلوات في حشود جامعة، وهو الأمر الذي لا تحبذه الحكومة. وأفادت الأنباء أنه أمر، في مطلع ديسمبر/كانون الأول 1998، بوقف مسيرة إلى ضريح الإمام الحسين في كربلاء، بعد أن حشدت الحكومة أعداداً كبيرة من قوات الأمن حول المدينة تنفيذاً لقرارها بحظر المسيرة. وذكرت مصادر المعارضة العراقية أن محمد حمزة الزبيدي، قائد منطقة وسط الفرات، زار آية الله الصدر في يناير/كانون الثاني 1999، وحذَّره من مغبة الاستمرار في انتقاداته للحكومة. وقالت صحيفة الإندبندنت اللندنية إن آية الله الصدر طالب، في خطبته الأخيرة التي ألقاها يوم 12 فبراير/شباط وسُجلت على شريط هُرِّب خارج العراق، بالإفراج عن أكثر من 100 من رجال الدين الشيعة الذين اعتُقلوا عقب انتفاضة مارس/آذار 1991، وظل مصيرهم ومكان وجودهم في طي المجهول.

أما صحيفة "الجمهورية" الحكومية الرسمية فوصفت حادث الاغتيال بأنه يأتي في إطار المؤامرات العديدة التي تُحاك ضد العراق، ويمثل محاولة لزعزعة الأمن الداخلي، وسارعت بالإعلان عن اعتقال عدد من المشتبه فيهم. وفي 6 إبريل/نيسان، أصدرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بياناً موجزاً أعلنت فيه أن اثنين من رجال الدين، هما الشيخ عبد الحسن عباس الكوفي والشيخ علي كاظم حجمان، واثنين من طلاب الحوزة الدينية، هما أحمد مصطفى أردبيلي وحيدر علي حسين، قد اتُهموا بارتكاب جريمة الاغتيال وأُعدموا شنقاً؛ وأضاف البيان قائلاً إنه "تم القضاء على عناصر الفتنة"، ولكنه لم يذكر تاريخ الإعدام، ولم يبين ما إذا كانت الإجراءات القضائية الواجبة قد استوفيت. كما ذكر البيان أن الأشخاص الأربعة "أجانب"، وألمح إلى أنهم إيرانيون. وأوردت صحيفة ليبراسيون التي تصدر في باريس، في عددها الصادر يوم 7 إبريل/نيسان، نبأً نقلته عن صحيفة أسبوعية للمعارضة الشيعية بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني، يشير إلى أن أحد الأربعة، وهو الشيخ الكوفي، قد قُبض عليه في النجف في 24 ديسمبر/كانون الأول 1998، ومن ثم فالأرجح أنه كان رهن الاعتقال عندما اغتيل آية الله الصدر.

وفي أعقاب مقتل آية الله الصدر، تواترت أنباء على نطاق واسع عن وقوع مصادمات عنيفة، استغرقت أربعة أيام على الأقل، بين المتظاهرين وقوات الأمن في المناطق ذات الأكثرية الشيعية المجاورة لبغداد مثل "مدينة الثورة"، وفى أغلب المدن الشيعية مثل كربلاء والناصرية والنجف والبصرة، وقُتل خلالها عشرات الأشخاص كما قُبض على مئات آخرين. وقد نفت الحكومة هذه الأنباء، ولكنها رفضت السماح للصحفيين بزيارة المناطق المذكورة. وفي أواخر سبتمبر/أيلول، نشر "مركز حقوق الإنسان" أسماء 21 شخصاً قائلاً إن جثثهم كانت ضمن عشرات الجثث التي اكتُشفت في مقبرة جماعية بالقرب من بلدة الزبير في جنوب البلاد. وأضاف المركز أن هؤلاء الأشخاص أعُدموا خارج نطاق القضاء بعد اعتقالهم في أعقاب "انتفاضة شعبية" استغرقت عدة أيام في البصرة في منتصف مارس/آذار.

كما وردت أنباء من مصادر المعارضة عن عمليات عقاب جماعي اتخذت شكل تدمير المنازل على سبيل العقاب في القرنة في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وفي مدينة الثورة في يوليو/تموز، وفي القرى التي تسكنها عشيرة الرميض في مطلع أغسطس/آب. ونشرت الحكومة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول، صوراً التُقطت من الجو قائلة إنها تؤيد ما ذكرته المعارضة من أنباء عن أن القوات الحكومية دمرت 160 منزلاً في قرية المسحة حتى سوتها بالأرض في 29 يونيو/حزيران، عقب اندلاع المظاهرات احتجاجاً على عدم تسليم الأغذية والأدوية. وترددت أيضاً أنباء عدة عن إعدام بعض ضباط الجيش بسبب ما زُعم أنها مؤامرات للقيام بانقلاب، في ديسمبر/كانون الأول 1998، وفبراير/شباط و مارس/آذار 1999.

وأفادت الأنباء بأن عمليات التهجير القسري للأكراد والتركمانيين وغيرهم من الأقليات غير العربية قد استُؤنفت في الشهور الأخيرة من عام 1998، ولا سيما في منطقة إنتاج النفط المحيطة بمدينة كركوك شمالي البلاد. ففي ديسمبر/كانون الأول 1998، قال مسؤولون في حكومة إقليم كردستان، في المنطقة ذات الحكم الذاتي، إن نحو 200 ألف كردي قد أُبعدوا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة منذ عام 1991. وقال مصطفى زيا، رئيس تحالف عدة أحزاب تركمانية، إن قرابة 5000 من التركمانيين المبعدين يعيشون في ظروف غير آدمية في شمال العراق، بينما فرَّ 20 ألفاً آخرون بصورة غير قانونية. وادعى بيان صدر عن حكومة إقليم كردستان، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، أن 35 عائلة قد أُمرت على مدى الشهرين السابقين بمغادرة حي الشورجة في كركوك، وأن الأراضى التي كان يملكها في منطقة طوزخورماتو أكرادٌ وتركمانيون، ممن جُرِّدوا من ممتلكاتهم وأُعيد توطينهم قسراً في جنوب العراق، قد مُنحت لعائلات عربية لزراعتها والسكن فيها. وفى 10 مارس/آذار، بعث جوهر نامق سالم، المتحدث باسم "المجلس الوطني الكردستاني" في أربيل، برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان، حث فيها الأمم المتحدة على التحقيق في سياسات "التطهير العرقي" التي تنتهجها الحكومة العراقية. وفي أواخر إبريل/نيسان، ذكرت جماعة "الوفاق الوطني العراقي" المعارضة، أن الحكومة قد أبعدت إلى منطقة الحكم الذاتي 400 عائلة كردية وتركمانية من مناطق أزادي، وإسكان، والإمام قاسم، والشورجة، ورحيم عوا، والقرية، وبلقار، وصاري كهيا في كركوك.

ودخلت العلاقات بين العراق ومجلس الأمن مرحلة أخرى من المواجهة في ديسمبر/كانون الأول 1998، عندما قدم ريتشارد بتلر، رئيس اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بنزع أسلحة العراق (أنسكوم)، تقريراً إلى مجلس الأمن قال فيه إن العراق لم يفِ بوعوده السابقة بالتعاون مع اللجنة. فقد شنت الولايات المتحدة، بمساعدة المملكة المتحدة، هجمات بالصواريخ والطائرات على مدى أربع ليالٍ ضد مواقع ذات صلة عسكرية في بغداد وغيرها. وكان قد تم إجلاء مفتشي لجنة "أنسكوم" قبل بدء الهجمات، ومنذ ذلك الحين لم تجرِ عمليات تفتيش ميدانية على المواقع التي يُشتبه في احتوائها على أسلحة محظورة في العراق. وفي أعقاب الهجوم، بدأت أنظمة الدفاع الجوي العراقي تتحدى الدوريات الجوية الأمريكية والبريطانية فيما يُسمَّى منطقتا "الحظر الجوى" شمال خط العرض 36° وجنوب خط العرض 32°؛ وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا إن طائراتهما الحربية كانت ترد بضرب تلك المواقع عند تعرضها لهجمات. وذكرت صحيفة نيوريوك تايمز، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، أنه بحلول 3 أكتوبر/تشرين الأول، كان زهاء 1650 صاروخاً وقذيفة موجهة بالليزر قد أُطلقت على 385 هدفاً عراقياً. وفي 17 سبتمبر/أيلول، قال قائد القوات الجوية العراقية إن الغارات أسفرت عن مقتل 187 مدنياً وجرح 494 آخرين. غير أن وكالة أنباء أسوشيتدبرس، في تقرير لها بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول، نقلت عن متحدث عسكري أمريكي قوله بأن الخسائر في صفوف المدنيين كانت "شبه منعدمة، وأن معظم ما ذكره العراقيون لم يحدث".

وكان لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي تم توسيع نطاقه، بعض الآثار الإيجابية على الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن وعن مساعي الحكومة العراقية لإبعاد آثار الحظر عنها وإلقائه على عاتق السكان المدنيين؛ ولكن الوضع الإنساني بصفة عامة ظل مروِّعاً؛ ففي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 1998، قال بينون سيفان، المدير التنفيذي لمكتب برنامج العراق في الأمم المتحدة، إن "أقصى ما يمكنني قوله هو أنه في عدد من المجالات الرئيسية استطاع البرنامج أن يحول دون تفاقم الوضع؛ وفي مجالات أخرى، أدى البرنامج إلى التقليل من معدل التدهور". أما "صندوق رعاية الأمومة والطفولة التابع للأمم المتحدة". (اليونيسيف) فقد خلص، من خلال مقارنة الوضع في الفترة من عام 1984 إلى عام 1989 والفترة من عام 1994 إلى عام 1999 في مناطق وسط وجنوب البلاد الخاضعة لسيطرة الحكومة، إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضَّع قد زاد من 47 إلى 108 حالة وفاة في كل 1000 مولود، بينما زاد معدل وفيات الأطفال(دون سن الخامسة) من 56 إلى 131 حالة وفاة في كل 1000 طفل، وهو تزايد سريع ومطرد لمعدل وفيات الرضّع والأطفال لم يسبق له مثيل تقريباً. وعلى النقيض من ذلك، أشار تقرير اليونيسيف إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال في المحافظات الشمالية ذات الحكم الذاتي. ولاحظ تقرير أمين عام الأمم المتحدة، الذي يغطي فترة ثلاثة شهور تنتهي في 31 يوليو/تموز، أن معدل انتشار أمراض سوء التغذية المزمنة بين الأطفال والرضَّع قد بدأ في الانخفاض للمرة الأولى في ذلك الجزء من البلاد الخاضع لسيطرة الحكومة. وانتقد الأمين العام و"لجنة الشؤون الإنسانية"، التي شكلها مجلس الأمن (انظر ما يلي) تعليق طلبات العراق لاستيراد المواد وقطع الغيار اللازمة لقطاعات الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي وإنتاج النفط بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء". وانتقدت اللجنة الحكومة العراقية بسبب "الاختناقات التي لا مبرر لها"، والتي تحول دون توزيع المواد غير الغذائية، ولا سيما الإمدادات الطبية، على محتاجيها. كما وجه الأمين العام في عدة تقارير انتقادات للسلطات العراقية بسبب التقاعس عن طلب أغذية خاصة مُوصى بها للرضع والأطفال والأمهات المرضعات، وبسبب تشجيع السكان على استخدام الرضاعة الصناعية على خلاف ما ينصح به كل خبراء الصحة العامة في العالم تقريباً، وكذلك بسبب استخدام الاعتمادات الطبية لاستيراد أجهزة غالية ومعقدة لا تُستخدم إلا على نطاق محدود بدلاً من استيراد الأدوية والإمدادات الطبية التي يحتاجها عموم السكان.

الدفاع عن حقوق الإنسان
لم تسمح الحكومة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة بممارسة نشاطها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، كما منعت الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب والعاملين في برامج الإغاثة الإنسانية من السفر خارج بغداد بدون مرافقين حكوميين، وكذلك من تغطية أنباء انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان "مركز حقوق الإنسان"، التابع للحزب الشيوعي العراقي، يبث معلومات عن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال مكتبه في شقلاوة في منطقة الحكم الذاتي، ومن خلال مقره الرئيسي في لندن. كما كانت جماعات المعارضة العراقية الأخرى، مثل "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" و"الوفاق الوطني العراقي" و"المؤتمر الوطني العراقي"، تقدم معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة في بغداد. وظلت الحدود بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومناطق الحكم الذاتي مفتوحة نسبياً، حيث ذكرت الأنباء أن كثيراً من العراقيين سافروا إلى شمال البلاد، ثم عادوا دون عقبات تُذكر. إلا إن وجود أجهزة الاستخبارات الحكومية في الشمال ورفض الدول المجاورة السماح بالمرور إلى شمال العراق جعلا من الصعب على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن تحقق في الانتهاكات أو أن تتأكد من صحة المعلومات التي قدمتها جماعات المعارضة.

دور المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

اشتد الانقسام في مجلس الأمن بشأن السياسة تجاه العراق، في أعقاب لجوء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى القوة العسكرية في ديسمبر/كانون الأول، واستمرار إصرار الولايات المتحدة على بقاء الحظر المفروض على الصادرات والواردات العراقية دون أي مساس. وكثيراً ما كان المسؤولون الأمريكيون يُرجعون معارضة فرنسا وروسيا، على وجه الخصوص، إلى مصالحهما التجارية المأمولة في العراق، ولكن من الواضح أن الأزمة الإنسانية كانت عاملاً آخر بالنسبة لكثير من الدول. ففي ندوة عُقدت في مطلع ديسمبر/كانون الأول 1998، قال السفير البرتغالي أنطونيو مونتيرو، الذي كان يرأس آنذاك "اللجنة 661" المشرفة على العقوبات المفروضة على العراق، إنه كان من المزمع أن تكون العقوبات المفروضة على العراق إجراءً قصير المدى؛ ومضى مونتيرو قائلاً: "علينا أن ندرك الآن أنه بدلاً من توجيه آثار العقوبات بحيث تستهدف من بيدهم سلطة اتخاذ القرار، والضغط عليهم لحملهم على تنفيذ الالتزامات، فإن الإجراءات المفروضة على العراق قد خلفت بالعكس آثاراً أكبر على عموم السكان". وفي وقت لاحق من ديسمبر/كانون الأول، حث أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان مجلس الأمن على إعادة النظر في الحظر بالرغم من تقرير لجنة "أنسكوم" الذي انتقد عدم تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة. وقال عنان "لست متأكداً مما إذا كانت المراجعة الشاملة أمراً يستحقه العراق أو لا يستحقه، ولكني أعتقد أن المجلس يريد أن يعرف أين يقف الآن بعد ثماني سنوات من العقوبات".

واعتمد مجلس الأمن، في يناير/كانون الثاني، اقتراحاً كندياً بتشكيل ثلاث لجان مؤلفة من خبراء تُعنى بقضايا الوضع بخصوص نزع الأسلحة، والوضع الإنساني، ومصير الأشخاص الكويتيين والأملاك الكويتية الذي لم يوضحه العراق حتى الآن؛ وأُعلنت هذه التوصيات في نهاية مارس /آذار. وقد أكدت اللجنة المعنية بنزع الأسلحة أن "الوضع الراهن ] المتمثل في عدم وجود مفتشي أسلحة ميدانيين[ ليس بديلاً عملياً"، موصيةً بضرورة "إعادة توجيه" مساعي نزع الأسلحة من اكتشاف وتدمير ما تبقى من أسلحة الدمار الشامل إلى وضع برنامج صارم للمراقبة والتحقق المستمرين، وهو ما من شأنه " إن لم يحقق أي شيء أن يكون أكثر تغلغلاً من الأسلوب الذي اتُّبع حتى الآن"، وإن كان هو الآخر سوف "يعتمد بصورة أكبر…على ما يُقدم من معلومات من الجهات المورِّدة".

ولخصت اللجنة المعنية بالوضع الإنساني التقارير التي تلقتها من الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى قائلة إنها تشير إلى "تردٍ مستمر في الاقتصاد العراقي، مع تدهور حاد في الظروف المعيشية للشعب العراقي وضغوط شديدة على نسيجه الاجتماعي". وخلصت اللجنة إلى أن "جميع الأطفال الصغار تقريباً قد عانوا من انحدار وضعهم الغذائي إلى مستوى سوء التغذية". وأوصت اللجنة بضرورة: رفع الحد الأقصى المسموح به لصادرات العراق؛ والسماح للاستثمارات الدولية الخاصة بالمشاركة في إعادة تشغيل صناعة النفط العراقية؛ و "الموافقة سلفاً" على طلبات استيراد الأغذية والأجهزة والمواد الدوائية والطبية والزراعية والتعليمية؛ وتوفر "عنصر السيولة النقدية" متمثلاً في الأموال اللازمة لتعيين وتدريب عمال ومهنيين عراقيين؛ واتخاذ خطوات لإنهاء العزلة الثقافية والمعرفية للمدرسين والعاملين في المهن الطبية في العراق على وجه الخصوص. وقد وردت بعض هذه التوصيات أيضاً في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن المراجعة التي تتم كل عامين لبرنامج "النفط مقابل الغذاء"، والذي صدر في 28 إبريل/نيسان.

بيد أن تقارير اللجان لم تحسم الانقسامات في مجلس الأمن؛ فقد أيدت فرنسا وروسيا والصين تعليق العقوبات مقابل موافقة العراق على استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة، بينما اقترحت المملكة المتحدة وهولندا تعليق بعض جوانب الحظر بعد ثلاثة شهور من تعاون الحكومة العراقية الكامل مع مفتشي الأسلحة. وبعد قليل من التردد، وافقت الولايات المتحدة على هذا الاقتراح، كما وافقت عليه معظم الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وفي مقابلة صحفية، في 19 سبتمبر/أيلول، أهاب هانز فون شبونيك، منسق برنامج المساعدات الإنسانية الخاص بالعراق في الأمم المتحدة، بمجلس الأمن "ألا يخوض المعركة على حساب السكان المدنيين بتركهم ينتظرون إلى أن يتم حل القضايا الأكثر تعقيداً"؛ ودعا المجلس إلى "فصل المناقشات بخصوص المساعدات الإنسانية عن باقي القضايا من أجل وضع حدٍ حقيقي لمأساة إنسانية تجري في صمت". وحتى كتابة هذا التقرير، لم تكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد اتفقت على مشروع قرار يمثل حلاً وسطاً.

وفي اجتماعها السنوي، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً في 23 إبريل/نيسان يدين بقوة ما ارتكبه العراق من "الانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي… والتي أسفرت عن حالة من القمع والقهر الشاملين، وزاد من حدتها انتشار التمييز على نطاق واسع وتفشي الرعب"؛ وقررت اللجنة تمديد صلاحيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعراق ماكس فان دير شتول.

وفي فبراير/شباط 1999، قدم العراق تقريره الدوري الرابع عشر إلى "لجنة القضاء على التمييز العنصري". وفي ملاحظاتها الختامية على التقرير، الصادرة في 19 أغسطس/آب، قالت اللجنة إنها "تدرك ما خلفته العقوبات الاقتصادية من آثار عكسية على تمتع السكان المدنيين بحقوق الإنسان"، و "تضم صوتها إلى المناشدات الموجهة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، من أجل رفع بنود الحظر التي تؤثر، بصفة خاصة، على الوضع الإنساني لسكان العراق". كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن الأنباء المتعلقة بعمليات التهجير القسري والتمييز التي تستهدف الأكراد والأقليات غير العربية الأخرى في منطقتي كركوك وخانقين. وفي 10 مارس/آذار، اعتمدت اللجنة بياناً يعرب عن القلق "بشأن ممارسات وسياسات قمع الحقوق الأساسية للأكراد وهويتهم باعتبارهم شعباً مختلفاً"؛ ولكن البيان لم يذكر صراحة العراق أو أي من البلدان الأخرى التي يمثل فيها الأكراد أقلية كبيرة.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1998، أصدرت "لجنة حقوق الطفل" ملاحظاتها الختامية على تقرير العراق، الذي بحثته في سبتمبر/أيلول. وأشارت اللجنة إلى الآثار العكسية للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن، والذي "يحول دون تمتع سكان الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال، بكامل حقوقهم في الحياة والصحة والتعليم"؛ وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم وجود معلومات عن صحة المراهقين، وبشأن الزيادة الكبيرة في الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وعدم توافق إجراءات العدالة الجنائية للأحداث في العراق مع أحكام "اتفاقية حقوق الطفل" وغيرها من معايير الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي
أيدت المملكة المتحدة الهجمات العسكرية الأمريكية على العراق، ولكن موقفها تباين عن موقف الولايات المتحدة المعارض لإدخال أي تعديل على قرار الحظر؛ ففي أواخر مارس/آذار، اقترحت المملكة المتحدة، حسبما ورد، نقل مسؤولية إقرار عقود المواد الإنسانية من لجنة العقوبات إلى مكتب برنامج العراق في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهو اقتراح أُدرج آنذاك في مشروع قرار أعدته المملكة المتحدة بالاشتراك مع هولندا. وفي مداولات مغلقة لمجلس الأمن، في 12 يوليو/تموز، اقترح سفير المملكة المتحدة جيرمي غرينستوك، حسبما ورد، أن يوافق المجلس على قائمة "مبسَّطة" بما تبقى من مهام نزع الأسلحة العراقية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك، يوم 17يونيو/حزيران، قال الرئيس كلينتون إن خلافات البلدين حول العراق "هي في مجملها خلاف حول الأسلوب الذي يُرجَّح أن يكون أكثر فاعلية". ورد شيراك قائلاً إنه لكى يتسنى استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة فإن "ما نحتاجه، كحد أدنى، هو إعادة دراسة شروط الحظر…وذلك لأسباب تتعلق بالتدهور البالغ الخطورة في ظروف معيشة الشعب العراقي، الذي هو ضحية الوضع الحالي…وإذا لم نكن مقتنعين بأننا سنتوصل إلى نتيجة…وأن العراق سوف يرفض القرار في كل الأحوال…فسوف يكون ذلك بشكل ما أمراً لا معنى له ولا طائل من ورائه، بل وقد يؤدي إلى تقويض وحدة مجلس الأمن".

واعتمد البرلمان الأوروبي، في 14 يناير/كانون الثاني، قراراً يدين عدم امتثال العراق لقرار مجلس الأمن رقم 687 (لعام 1991)، كما يؤيد استمرار فرض الحظر الجوي على العراق، ويحث المجلس على التعاون مع الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل ترسيخ "احترام سيادة القانون والحقوق الإنسانية والديمقراطية الأساسية في العراق"؛ كما يطالب "بزيادة جوهرية وفورية" في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، ووضع حد للعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية أمام المساعدات الإنسانية. وفي 3 مارس/آذار، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن "تدفق المهاجرين من العراق والمناطق المجاورة"، انتقد فيه "خطة العمل" التي وضعها مجلس وزراء الاتحاد الأوربي في يناير/كانون الثاني 1998 على اعتبار أنها "لم تُقر بصورة قانونية". وطلب القرار من المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح جديد يتضمن تحليلاً لأسباب زيادة الهجرة، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي السلطات العراقية والتركية، والحملات العسكرية التركية في شمال العراق.

الولايات المتحدة
على مدار العام، أكد كبار المسؤولين الأمريكيين أهمية استمرار الحظر الكامل المفروض على العراق؛ ففي ديسمبر/كانون الأول، صرَّح ساندي بيرغر، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، بأنه لولا العقوبات "لتحول برنامج النفط مقابل الغذاء على الأرجح إلى النفط مقابل الدبابات". وظهرت عدة دلائل على أن الإدارة الأمريكية تعتبر مسألة الحظر ذات أولوية أهم من استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة داخل العراق؛ ففي 7 يناير/كانون الثاني، قال جيمس فولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إننا نرغب أن نشهد عودة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة (أنسكوم) إلى هناك بصورة فعالة، ولا شيء سوى عودة أنسكوم بصورة فعالة؛ وفي غياب ذلك، يمكننا أن نتعايش مع الوضع الراهن؛ فلسنا متلهفين على عودة أنسكوم إلى هناك الآن". وفي 26 مايو/أيار، أقر كينيث بيكون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأنه "ليس ثمة ما يشير إلى أن ]صدام حسين[ يفقد سيطرته على مقاليد السلطة؛ ولكن ما يحتفظ بزمام السيطرة عليه صار أقل من ذي قبل؛ فاقتصاده آخذٌ في الانكماش؛ ومازال لعقوبات الأمم المتحدة أثر كبير".

وفي شهادة أدلى بها أمام الكونغرس، في 8يونيو/حزيران، قال مارتن إنديك، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بإبقاء العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على النظام العراقي، مع تخفيف أعباء العقوبات عن كاهل الشعب العراقي من خلال توسيع وتيسير برنامج النفط مقابل الغذاء". كما قال إنديك "سوف نعمل بالتعاون مع قوى داخل العراق وخارجه، وكذلك مع جيران العراق، من أجل تغيير النظام في العراق"؛ وأضاف أن الإدارة الأمريكية تستخدم مبلغ 8 مليون دولار، من الاعتمادات التي خصصها الكونغرس، "من أجل تعزيز الوحدة السياسية للمعارضة، ودعم المبادرة الخاصة بمحاسبة العراق عن جرائم الحرب، ودعم برامج المساعدات الإنسانية، وتطوير المجتمع المدني، وللقيام بأنشطة داخل العراق". واستجابةً لما نص عليه "قانون تحرير العراق"، الذي أقره الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول 1998، ويقضي باعتماد 97 مليون دولار كدعم أمريكي لمعارضي الحكومة العراقية، حددت الإدارة الأمريكية في يناير/كانون الثاني سبع جماعات معارضة تستحق الحصول على الدعم، ولكنها قاومت علناً ضغوط الكونغرس لتقديم المعدات والتدريبات العسكرية لتلك الجماعات، وضمَّت إلى عضوية مجلس الأمن القومي أحد كاتبي مقالة صدرت في مجلة فورن أفيرز، وتسخر من مخطط القيام بتمرد في العراق ترعاه الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "محض خيال".

وكثيراً ما بالغت الإدارة الأمريكية في تصوير الآثار الإنسانية لبرنامج "النفط مقابل الغذاء". فقد صرح الرئيس كلينتون، في 19 ديسمبر/كانون الأول 1998، بأن البرنامج "يقدم ما يزيد على 10 مليارات دولار كل عام من أجل الأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية الملحَّة للشعب العراقي". والواقع أن ثلثي عائدات النفط فقط تُنفق على شراء الواردات من المستلزمات الإنسانية، ونظراً لانخفاض أسعار النفط والحالة المتردية لمرافق إنتاج النفط العراقية، لم يستطع العراق أن يصدَّر سوى ما قيمته نحو 5.3 مليار دولار من النفط في عام 1998. وفي حديث أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، في 17 مارس/آذار، قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية توماس بيكرينغ إن البرنامج كانت له "آثار إيجابية هائلة على أوضاع المواطنين العراقيين العاديين"، وإن كانت الإدارة قد ذكرت في 25 مايو/أيار، في سياق تقريرها الذي يُقدم إلى الكونغرس كل 60 يوماً، أنه نظراً لعدم وجود مفتشي الأسلحة "فقد علقت الولايات المتحدة البت في عدد من العقود التي كان من المحتمل إقرارها لولا ذلك".

وعشية المفاوضات الرفيعة المستوى مع الدول الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى مشروع قرار يمثل حلاً وسطاً، أصدرت وزارة الخارجية، في 13 سبتمبر/أيلول، تقريراً يحمّل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، كما يسرد مجدداً العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق على أيدي الحكومة العراقية.
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